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تصاعدت في السنوات الأخيرة الدعوة التي تنـادي بنبـذ          

 قصيرة، واتجـه    ا وخاصة إذا كانت ذات مدد     ،عقوبة السجن 
دة، وأصـبح هـذا    متعـد الفقه الجنائي إلى اقتراح البـدائل ال      

ــة  ــوعات المهم ــن الموض ــغلت الموضــوع م ــي ش  الت
ــزال - ــة  - ولا ت ــة والأمني ــالعلوم الجنائي ــين ب   المهتم

 . على المستويين العالمي والمحلي
نه إذا  إقلنا  ) ١(لنا عن بدائل عقوبة السجن    وفي بحث حديث    

    ضت للنقد الشـديد فـي المحافـل        َكانت هذه العقوبة قد تعر
 ن تي أظهرت مساوئها، فإنه بالرغم من ذلـك يتعـي         العلمية ال 

 م بما لهـذه العقوبـة مـن مزايـا ردعيـة كبـرى،              أن نسلِّ 
 فهـي عقوبـة فاعلـة       ؛ لا تتوافر في غيرها من العقوبات      قد

  بالنسبة لصنف من الجناة لا يرتدع بغيرها،        َوناجعة ولا شك ،
 بأيـة عقوبـة ذات      فُّومن ذلك الصنف، الجاني الذي يستخ     

رائه، وعدم تـأثير     مالي كالغرامة أو المصادرة بسبب ث      عطاب
  ولذلك يمكـن القـول      ؛بة المالية فيه مهما كان مقدارها     العقو

 ؛ ضـروراته  بأن السجن صمام أمان للمجتمع، وضرورة من      
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لما له من أهمية بالنسبة لبعض الفئات المنحرفة، ومع ذلـك           
         بسبب  ؛هاُفثمة فئات أخرى لا تصلح لها هذه العقوبة بل تضر 

 ما تحدثه من آثار ضارة بالنسبة لهـا وللمجتمـع بالتـالي،            
ومن تلك الفئات المجرم بالصدفة، الذي يقع فـي الجريمـة           
تحت تأثير ظرف خارجي استثنائي، من شأنه أن ينزل الخلل          
بذلك التوازن القائم لديه أصلاً، بين القوة الدافعة إلى الجريمة          

ل في الخشـية مـن العقـاب،        وبين القوة المانعة والتي تتمثَّ    
 .)٢(فتصدر عنه الجريمة عرضا، نتيجة لذلك الخل الطارئ 

وإذا كانت ثمة مشكلة نتيجة اكتظاظ أو ازدحام السـجون،   
 فليس معنى ذلك أن الحل يكون علـى الإطـلاق بـاللجوء            
  إلى البدائل، وإنما ينبغي دراسـة هـذه المشـكلة للوقـوف           

ح الحلول العلمية لهـا، فالبـدائل        اقترا مَ ومن ثَ  ؛على أسبابها 
    هـذه   حلِّ ة وسائل تصلح للإسهام في    َوسيلة فقط من بين عد 

المشكلة كما سنرى، ولكن ذلك لن يكـون بالنسـبة لجميـع            
  المذنبين، وإنما من ع السجن فقط، ولا يكون على درجة       َود ي

عالية من الخطورة، أو لا تكون جريمته على درجة عاليـة           
 يكون من بين الكرام أو من ذوي الهيئـات          من الجسامة، أو  

 وينطبق عليهم حديث رسـول االله       ،رت بهم السبيل  الذين تعثَّ 
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" : ــات ــوا ذوي الهيئ ــرام -أقيل ــراتهم، - أو الك   عث
ين لا تلائمه عقوبة    ، فمثل هذا النمط في المذنب     " في الحدود  إلاَّ

  . ر فيه تأثيرا سلبياالسجن، بل تفسده أو تؤثِّ
 في أنه إذا اكتظت السجون أو ازدحمت، فإن ذلك          َولا شك 

 حيـث   ؛ى تحقيق أهداف البرامج الإصلاحية    يفقدها قدرتها عل  
به السياسة الجنائية    النحو الذي تتطلَّ    على لن تتمكن من تنفيذها   

 ـ        دها الدولـة   الحديثة، فضلاً عن التكاليف الكبيرة التـي تتكب 
 . في سبيل إعاشة المسجونين

ي إلى وجود هذه المشكلة     سباب التي تؤد  ولعل من أهم الأ   
 :  ما يلي- في نظرنا -في بلد ما 

 . سوء الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية -١
 .ضعف التربية والوازع الديني أو الأخلاقي -٢
 . عدم وجود سياسة جنائية وقائية -٣
، والجمـع   )التوقيف(الإفراط في الحبس الاحتياطي      -٤

ا لأحكام جنائيـة،    ونين تنفيذً بين الموقوفين والمسج  
 .  إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائيةوبطء
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٥- ا،          التوسع في اسـتخدام عقوبـة السـجن تشـريعي
 . وتقريرها على سبيل الوجوب، ولمدد قصيرة

 أثناء  -إلغاء وقف التنفيذ أو الوضع تحت الاختبار         -٦
 . لأسباب بسيطة أو تافهة-فترة التجربة 

 .تفه الأسبابإلغاء الإفراج الشرطي كذلك لأ -٧
عدم الأخذ بنظام الإشراف القضائي علـى التنفيـذ          -٨

الذي يكون من شأنه مراقبة أحوال المحكوم عليهم،        
  وإخلاء سبيل من القاضي على أنه أصـبح       يطمئِّ ن

 .صالحا للإفراج عنه وللعودة معافى إلى المجتمع
عدم وجود برامج تأهيل مبنية على أسـس علميـة           -٩

 . قابيةوواقعية، بالمؤسسة الع
 عدم وجود منظمات رسمية وشـعبية متخصصـة         -١٠

 .في الرعاية اللاحقة
لية الأكثـر أهميـة     َ الأسباب الأو  - في نظرنا    -تلك هي   

 لمشكلة اكتظاظ أو ازدحام السجون في بلد مـا، ولا ينبغـي            
         ى أن تكون كلها متوافرة لترتيب المشكلة، وإنما يمكن أن يؤد

 . دها أو أكثر منها فقط إلى وجوواحد
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ومن هنا، فإن التفكير في إيجاد حلـول علميـة لمشـكلة            
ازدحام السجون، ينبغي أن ينطلـق مـن هـذه الأسـباب،            
لمعاجلتها، وتزويد المختصين بتفاصيل الأسـاليب العلميـة        
العلاجية، التي يحتاج كل واحد منها إلـى دراسـة علميـة            

 . مستفيضة
ا بإلقـاء        ولمالضـوء   ا كان الهدف من هذا البحث محدود 

 المشكلة موضوع   على ما يمكن أن يسهم من أساليب في حلِّ        
هذا البحث، فقد اكتفينا بالمعالجة الموجزة لأهم هذه الأساليب،         
 وأحلنا بشأن التفاصيل إلى المراجع العلميـة المتخصصـة،         

 .التي تحتوي على المزيد من المعلومات حول كل أسلوب
فهو المـنهج    ؛دراسةلمنهج الذي اخترناه لهذه ال    ا عن ا  أم 

التحليلي المقارن، الذي استهدفنا من ورائه استجلاء تجـارب         
ق بالأسـاليب التـي     بعض الدول العربية والأجنبية، فيما يتعلَّ     

 .رأيناها ملائمة لحل المشكلة موضوع البحث
ا عن محتوياتها فهي عبارة عـن مبحثـين، تناولنـا           وأم 

 سة الجنائيـة الوقائيـة     كيفية إسهام السيا  : فيهما على التوالي  
 المشكلة، والحلول الممكنـة فـي مختلـف مراحـل           في حلِّ 

 الإجراءات الجنائية، ابتداء من مرحلة الاتهـام والتحقيـق،          
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      مرحلة ما بعد    َإلى مرحلة المحاكمة، فمرحلة تنفيذ الحكم، ثم 
 . الإفراج عن المحكوم عليه

خلاصة وللمزيد من الفائدة، فقد اختصصنا هذه الدراسة  ب        
 . الملاحظات والمقترحات العلاجية التي نرى ملاءمتها
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يبالسياسة الجنائية الوقائية تلك الخطط العلمية التـي         دُقص 
  ماية المجتمع   من الانحراف الإجرامي، وح    تضعها الدولة للحد

 .من أخطاره بالحيلولة دون وقوع الجرائم، وقمعها في مهدها
انت مسئولية العناية بهذه السياسـة      كولا ريب في أنه إذا      

 الوقائية تقع على الدولة بالدرجة الأولى، فإنها تقـع كـذلك            
 حيث يجب عليه أن يحمـي       ؛على كل فرد من أفراد المجتمع     

   ـا       ض لأسباب ُنفسه أولاً من التعرالانحـراف، ويعمـل ثاني  
ض كذلك لأي من هذه الأسبابُعلى حماية غيره من التعر. 

 ـ         لها المجتمـع   ولا أحد ينكر الفوائد الجمـة التـي يحص 
 من وراء وجود مثل هذه السياسة الوقائيـة، والتـي يـأتي            

٣(متها ما يأتي في مقد(: 
١-    ـ  َإنقاذ بعض الأشخاص المهد  راف دين بخطر الانح

  بمسـاعدتهم   ؛ق فـي سـبيل الجريمـة      من الانزلا 
 على اجتياز المرحلة أو المراحـل الدقيقـة التـي          

 ون بها في حياتهم، وذلك بتقديم التسـهيلات        ُقد يمر
 .والإرشادات والعون اللازم لهم لتخطي أية محنة
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درء الأخطار عن المجتمع، وحمايته مـن الآثـار          -٢
 ـ    ب علـى اقتـراف الأعمـال       الضارة التـي تترتَّ

 . يةالإجرام
وإذا كانت مسئولية إعداد تلك الخطط الوقائية عامة وتقع         
 على الدولة بالدرجة الأولى كما أشرنا، فإن وسـائل الدولـة           

دة أهمهاإلى تحقيق أهداف تلك الخطط متعد : 
العمل على رفع مستوى معيشة الفـرد، وضـمان          -١

توفير ما يكفل له حياة كريمة من ضرورات الحياة،         
 غ لدوره في خدمـة مجتمعـه       َفرحتى يمكنه أن يت   
 . أيا كان هذا الدور

العناية بالتربية وتنمية الوازع الـديني والأخلاقـي         -٢
 . والوطني

 تنمية الشعور لدى الفرد بالانتساب للوطن، ودعـم         -٣
 . أو تقوية الشعور بالانتماء لديه

العمل على ضمان قيام وسائل الإعـلام المتنوعـة          -٤
 تحقيـق الآثـار     بدورها على أتم نحو، في سـبيل      

 ة في معاونة الدولة علـى تحقيـق      َالإيجابية المرجو
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أهداف التربية الصحيحة وتنمية الـوازع الـديني        
 . والأخلاقي والوطني

العناية بالطفولة واكتشاف النبوغ المبكـر وصـقله         -٥
 . وتنميته

٦-       ـا    تدعم جميع الأجهزة التـي تـؤدا ملموسي دور
التعليم، ومساعدتها  للطفولة أو التربية أو الثقافة أو       

 . سليمة/ على العمل وفق أساليب علمية
 عــدم الســماح بالســلبيات أو الفســاد والقضــاء  -٧

على اللامبالاة، والعمل على إيجاد نماذج لاقتـداء        
 . الأجيال بها

رعاية الأسرة وتقديم النصح والعون لها، خاصـة         -٨
 ضه في حياتـه    ُره أو تعر  عند غياب عائلها أو تعثُّ    

بدور إيجابي، وفي جميع    بينه وبين قيامه    لما يحول   
   ض فيها الأسرة لمـا يعكـر       َالأحوال التي قد تتعر

صفوها أو يسبعهاُب تصد . 
إنشاء العديد من مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة          -٩

والضمان الاجتماعي، ودعمها لمعاونتها على حسن      
 .. أداء دورها
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شاء روح العدالة والإنصاف في المجتمع، بإحقاق       إف -١٠
الحق ووضع الأمور في نصابها الصـحيح، وهـو         

 . الدور الأساسي والهام للحاكم
 هذا وقد كان موضـوع الوقايـة مـن الجريمـة دائمـا             

 ،لمحافل العلمية الدولية والمحلية    عناية ا   محلَّ - ولا يزال    -
ونذكر في هذا المقام عناية هيئة الأمـم المتحـدة بالسياسـة            

على عقد مـؤتمرات الجمعيـة       والمواظبة   ،الجنائية الوقائية 
 الدولية لقانون العقوبات كل خمس سنوات بصـفة منتظمـة          

 .)٤( م حتى الآن ١٩٥٥منذ سنة 
بالسياسـة الجنائيـة     اهتمامـا    تكن البلاد العربية أقلَّ   ولم  

 فأنشـأت مراكـز     ؛الوقائية من غيرها، وإنها بذلت عنايتهـا      
ق البحوث الاجتماعية والجنائية كمـا فـي مصـر والعـرا          

 والرياض، والمركز العربي للبحوث القانونيـة والقضـائية        
في الرباط، وفضلاً عن مواطنة المنظمـة العربيـة للـدفاع           

 .الاجتماعي كذلك على عقد مؤتمراتها الدورية لهذا الغرض
وفضلاً عن ذلك فقد كانت ثمة جهود ملحوظـة لمجـالس          
وزراء الداخلية والعدل العرب، التي تعقـد دورات سـنوية          

 . ادية لتدارس الأوضاع الجنائية والأمنية في الوطن العربيع
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ن ثمة أجهزة تنشئها بعـض  أومما تجدر الإشادة إليه هنا،      
الدول لهذا الغرض، ومثال ذلك ما فعلته فرنسا حين أنشـأت           

 م، وقـد بـذلت      ١٩٨٣اللجنة العليا للوقاية من الجريمة سنة       
  اهذه اللجنة جهود    للجمهور الفرنسي   ت ملموسة منها أنها وجه 

 أنه ينبغي على تلك اللجنـة       ُق بما يعتقَد  عددا من الأسئلة تتعلَّ   
 القيام به، وكيف يرى ذلك الجمهور الوقاية من الجريمة؟

 :)٥(زة على وجوب تحقيق الآتي فكانت الأجوبة مركَّ
 . تحسين البيئة السكانية والاجتماعية -أ 
حماية الأحـداث والشـباب مـن مخـاطر          -ب 

 .الانحراف
إعادة تنظيم جهاز الشرطة حتى يصبح أكثر        -ج 

 . فعالية
 .ةاتباع سياسة وقائية مستمر -د 
  بسـرعة   تطوير الأجهزة القضـائية للبـتِّ      -ه 

 . في القضايا الجنائية ومعاقبة المجرمين
 في أن العناية بكل هذه الوجوه، واعتماد سياسـة          َولا شك 

يـد  جنائية وقائية علمية، من شأنه أن يحول دون وقوع العد         
تالي الإسهام الفعال في التخفيـف       ومن شأنه بال   ؛من الجرائم 

 . ن المؤسسات العقابيةع
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  : : في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائيفي مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي: : أولاًأولاً
يعهد القانون الجنائي الإجرائي إلـى مـأموري الضـبط          

الجرائم ومرتكبيها وهـي وظيفـة ذات       القضائي بالبحث عن    
طابع إداري، كما يعهد إليهم بمهمة جمع الاستدلالات التـي          

 ، ذات طابع قضائي في غالبيـة الـدول         وهي ،تلزم التحقيق 
لك فقد منح القانون لمأموري الضبط القضـائي        وفضلاً عن ذ  

الحق في القيام بإجراءات التحقيق التي تقتضي اتخاذ بعـض          
ة بالحقوق والحريات الفردية فـي بعـض        الإجراءات الماس 

 وتفتيش منـازلهم    ، كالقبض على المتهمين وتفتيشهم    ؛الأحوال
 .وممتلكاتهم

 ع في كل هذه الإجراءات وعدم وضع ضـوابط     وإن التوس
للجوء إليها، من شأنه أن يسمح بامتلاء السجون بـالموقوفين          

 ة التحقيق، ولـو بغيـر حـق        على ذم ) المحبوسين احتياطيا (
 . أو مبرر كافٍ

جراءات وإذا تتبعنا بعض هذه الإجراءات مثلاً ابتداء من إ        
 نـه إذا جهـل مـأمور الضـبط         إالاستدلال، يمكننا القـول     

في مرحلة الاستدلال الأسباب القانونية للحفظ، أو لم يكن لديه          
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الإلمام الكافي بالتفاصـيل الثانويـة لهـذه الأسـباب، فإنـه            
 برفع الدعوى وتحويل المتهم     سيختصر الطريق ويصدر أمره   

 .إلى الجهة المختصة كالنيابة العامة في غالبية الدول
ا، فإنه سيتكشف بسهولة مركز المـتهم         أما إذا كان واعي، 

وما إذا كانت الواقعة المقترنة تستحق الحفظ أم إقامة الدعوى          
 . بناء على الاستدلالات

 كـاملاً   فيجب على مأمور الضبط أن يكون ملما إلمامـا        
 بنصــوص القــانون الجنــائي الموضــوعي والإجرائــي، 

   ن عليه أن يحفـظ الـدعوى فـي حالـة           وأن يعرف أنه يتعي 
 ضـح لـه عـدم انطبـاق المنصـوص العقابيـة            ما إذا اتَّ  

على الواقعة، أو في حالة وجود سبب في أسـباب الإباحـة            
 كالـدفاع الشــرعي أو أداء الواجـب أو اســتعمال الحــق،   

ب أو مانع من موانـع      توافر مانع من موانع العقا    أو في حالة    
 .لخإ.. المسئولية

فإذا كانت الثقافة القانونية الجنائية لدى مـأمور الضـبط          
محدودة، ولم يدرس التشريع الجنائي الموضوعي والإجرائي       

 غيـر   لـى عاعية متعمقة، فإنه حتما سيجتهد      دراسة علمية و  
به إلى الإحالـة    أساس، ويخطئ في الاجتهاد، وينتهي الأمر       
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    ف، وهـي أن يصـاحب ذلـك        ُإلى السلطة الأعلى للتصـر 
  حجـز المـتهم لأيـام       - على سبيل الاحتيـاط      -من جانبه   

      ض أمـره علـى الجهـات       َعرأو أسابيع أو شهور إلى أن ي
الأعلى، وكل ذلك بغير حق، وبسبب الجهل بأحكام القـانوني          

الضبط سندا  الجنائي التي كان من الممكن أن يجد فيها مأمور          
 .لحفظ الدعوى وإخلاء سبيل المتهم

 وثمة أسباب كثيرة أخرى للحفظ، كعـدم تقـديم شـكوى           
أو طلب، أو للتنازل عن الـدعوى فـي بعـض القـوانين،             

  ،وانقضاء الدعوى بسبب التقادم أو الوفاة أو العفـو الشـامل          
أو لسبق الحكم نهائيا في الموضوع، وكلها أسباب إجرائيـة،          

ليختصـر الطريـق     ؛لى مأمور الضبط الإلمام بهـا     ن ع يتعي 
ويحفظ الدعوى ويخلي سبيل المتهم من أول الأمر عند توافر          

ج بالعديد من المتهمين    َمن شأنه الز  ا الجهل بها ف   أم. أي منها 
ضح أمرهم أمام    حتى يتَّ  - على سبيل الاحتياط     -في السجون   

 . السلطات العليا
 الحفـظ لعـدم     : منها ا توجد أسباب موضوعية للحفظ    كم

 أو لعدم معرفة الفاعل، أو لعدم       ، أو لعدم الصحة   ،كفاية الأدلة 
 الأهمية بسبب تفاهة الضرر أو مراعاة لأواصـر القربـى،          

 . لخإ.. بالجزاء الإداريأو للاكتفاء 
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 تكـوين وتأهيـل مـأمور       َ يتم نأمكان إذن   بفمن الأهمية   
ن ملمـا   الضبط القضائي على أسس علمية سليمة، وأن يكـو        

إلماما كاملاً بالتشريع الجنـائي وأصـوله مـن النـاحيتين           
 .الموضوعية والإجرائية

وكل ما سبق عن الاستدلالات وصلاحية مأمور الضـبط         
 .بشأنها
ا التحقيق الابتدائي، فقد يقتضي إصدار أمـر بـالقبض          أم

 على المتهم أو تفتيشه أو تفتيش ممتلكاته، وهـي إجـراءات           
 ولذا فإنهـا    ؛ الحقوق والحريات الفردية   ُمس ت -  كما أشرنا  -

 . توصف بأنها من قبيل الإجراءات الاستثنائية
ــة للقــبض  ــوانين الجنائي ــة الق ــد اشــترطت غالبي  وق

كن تقدير كفايـة    توافر دلائل كافية ضده، ول    على أي شخص    
 ويحتاج إلى معـايير إرشـادية       ،الدلائل أمر تكتنفه الصعوبة   

من كفاية الدلائل أو عدم كفايتهات يمكن بمساعدتها التثب. 
وفي دراسة عن هذه المعايير أجراها المركـز القـومي          

 ـللبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر طُ        مـن عـدد     بَلِ
 من المختصين من رجال الشرطة والنيابة العامـة الإجابـة          

 َعن عد        د َة أسئلة وردت في استمارة استطلاع الرأي، وأن يحد



 - ٢١ -

يمكن الاستناد إليها للقبض علـى المـتهم،        فقط ثلاثة معايير    
   الحصول عليها، وردت الاقتراحـات      َومن الإجابات التي تم 

 : الآتية
لكـي تكـون    (أن تكون الدلائل عادية وملموسـة        -أ 

 ).افيةك
س مـن ضـرورة     أن تخرج الجنايات وحالات التلب     -ب 

 .وجود دليل مادي ملموس
 على هذه الدلائل الكافيـة علـى سـبيل          َأن ينص  -ج 

 .حصر في الجنحال
أن الدلائل تكون كافية في حـالتي ضـبط أدوات           -د 

 . ت في الجريمة، واعتراف المتهممستخدِاُ
أنه يمكن القول بكفاية الدلائل إذا أشارت صـحيفة          -ه 

الحالة الجنائية إلى خطورة المتهم مع وجود القرائن        
مةالمدع . 

      وإن عدم العناية ببيان أحوال القبض، وملهم صـلاحية    ن 
ع في تحديـد هـذه      ا الإجراء الاستثنائي الخطير، والتوس    هذ

      ي إلى المزيـد    الأحوال وهؤلاء الأشخاص، من شأنه أن يؤد
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من المساس بالحقوق والحريات الفردية بغير حق، وأنه يزيد         
  نتيجـة حجـز العديـد       ؛من مشكلة ازدحام السجون بالتالي    

 . في أمرهممن المتهمين لحين البتِّ
كوين وتأهيل سلطات الاسـتدلال والتحقيـق       إن العناية بت  

الابتدائي من ناحية، والعناية بالضوابط والمعايير الإرشـادية        
والإلزامية للتوقيف أو القبض أو التفتيش من ناحية أخـرى،          
 من شأنها، تدعيم روح العدالة والإنصاف، ووضع الأمـور         
في نصابها الصحيح، ومنع وقوع مشكلة ازدحـام السـجون          

 .  مبرر لاحتجازهم، فضلاً عن إفسادهم وظلمهمبأشخاص لا

  -- : :في مرحلة المحاكمةفي مرحلة المحاكمة: : ثانياثانيا
َتطو   ا ملحوظًا كـان مـن بـين        ُرت العلوم الجنائية تطور
 وقيـاس درجـة     ، زيادة العناية بشخصـية المجـرم      ؛نتائجه

خطورته الإجرامية قياسا علميا لعلاجها، بعد أن كانت كـل          
دية أو قانونيةكواقعة فرهة إلى الجريمة العناية موج. 

  ُولقد كشف التطو     ض فئـة   ُر المشار إليه عن خطورة تعر
من الجناة للآثار السلبية لعقوبة السجن، في الوقت الذي تكون          
فيه تلك الفئة في حاجة إلى معاملة جنائية أكثر ملاءمة، تحقق           
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الهدف الردعي دون أن تفسد أي جانب من جوانب شخصية          
 .الجاني

ا قبل قليل، فإن نمط المجرم بالمصادفة، يـأتي         وكما أشرن 
 من صفات السـواد     مة هذه الفئة، التي تقترب صفاتها     في مقد 

 حيث يكون الدافع إلـى الجريمـة لـدى          ؛الغالب من الناس  
أفرادها والمانع من ارتكابها على  درجة سواء، أي في حالة           
  توازن، ولا تقع الجريمة من الجاني المنتمي إلى هذه الفئـة          

 .)٦( بهذا التوازن  إذا صادفه عارض يخلُّإلاَّ
 فمثل هذا النمط من المجـرمين لا يسـتحق أن يوصـف            

 ، كمـا لا يسـتحق      )مجـرم ( بأنـه    - في أغلب الأحوال     -
 فتفسـد   ؛سجن بين معتادي الإجـرام ومحترفيـه      أن  يودع ب   

شخصيته بعد أن كانت في أغلبها صحيحة، وينحرف سلوكه         
 . ه قويمابعد أن كان في جلِّ

فيجب على القاضي الجنائي في مرحلة المحاكمة أن يتبع         
 أصول التفريد الجنـائي القضـائي، تلـك         - قدر الإمكان    -

ة الجاني الماثل   الأصول التي تقتضي أن يولي عنايته لشخصي      
 ليتعرف على تلك الشخصية عن كثب، مـن مختلـف           ؛أمامه

 في القضايا   ة خاص الزوايا الاجتماعية والنفسية، والبيولوجية   
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 الكبرى التـي تشـير درجـة الجسـامة العاليـة للجريمـة             
 . فيها إلى خطورة عالية لدى الشخصية الإجرامية

ولقد نادى علماء القانون الجنائي الحديث بأهمية العنايـة         
       تقارير  ُبملف الشخصية لهذا الغرض، ذلك الملف الذي يضم 

 الخبراء والمختصين عن شخصية الجـاني، بعـد فحصـه          
  فُ لتسـاعد القاضـي فـي التعـر        ؛من مختلـف النـواحي    

على درجة الخطورة الإجرامية    على شخصيته، وفي الوقوف     
 . وذلك بداهة في حالات اقتراف الجرائم عالية الجسامة،لديه

    منه القيام بهذه المهمـة      بُطلَوإن القاضي الجنائي الذي ي 
  العلمية، لا بَا   ت وأن يكون مكونًا     دنـه  معينًـا، يمكِّ  كوينًا علمي 

 م تقارير ملف الشخصية، ويمكنه بالتالي مـن تحديـد          من تفه
 .درجة خطورة الجاني، واختيار الجزاء الجنائي الملائم

يد من الـبلاد     للجهاز القضائي في العد    وإن الواقع الحالي  
العربية، لا يولي القضاء الجنائي هذه الأهميـة، ولا يفـرد           

   صين، وإنما نجد القاضي غيـر      للقضايا الجنائية قضاة متخص
ص، الذي يجلس للحكم في قضـية جنائيـة تـارة،           المتخص

بل والأكثر من ذلـك،     . ومدنية أو تجارية تارة أخرى وهكذا     
. ا الجنائية فإنه مطالب بأن يحكم في عشرات بل مئات القضاي        
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 ي بـه فـي النهايـة        الأمر الذي يؤد   ؛في وقت محدود للغاية   
 دا أو جامـدا،    َانون الجنائي تطبيقًا مجـر    إلى تطبيق أحكام الق   

 . لا يمت للتفريد القضائي الجنائي بأية صلة من بعيد أو قريب
  ي هذا الواقع القضائي إلى توقيع عقوبـات        وبدهي أن يؤد

       ض العديـد مـن الجنـاة       ُجنائية في غيـر محلهـا، وتعـر 
 لعقوبات جنائية غير ملائمة     - ولو في قضايا غير جسيمة       -

 .ياتهم ومكانتهم الاجتماعية، ومن بينها عقوبة السجنلشخص
 لع على بعض القوانين العربيـة ليجـد إفراطًـا          وإن المطَّ 

،  )٧(في استخدام عقوبة السجن كما يجد من بين هذه القوانين           
   من نصوصه من عقوبة السـجن، لدرجـة         ٌما لا يخلو نص  

 لا يجد القاضي فيها مناصا مـن الحكـم بعقوبـة السـجن             
   صـحيح أن بعـض هـذه النصـوص         ،في بعض الأحوال  

قد يجعل السجن إلى جانب الغرامة علـى سـبيل التخييـر            
  ك للقاضي، ولكن السلطة التقديريـة التـي        َتروالجواز الذي ي

 للقاضي المزدحم بالقضايا، والذي لا يملـك التكـوين           حُمنَتُ
ائي العلمي الكافي، ولا الوقت اللازم للقيام بعملية التفريد الجن        

العلمي، كل ذلك من شأنه أن يجعل توقيع عقوبـة السـجن            
  بأي حال لشخصية الجـاني      همعتوقيعا عشوائيا، لا مراعاة     
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زدحم السـجون، وتفسـد      فت ؛ مكانته الاجتماعية كما أشرنا    أو
الشخصيات الإنسانية التي كانت صحيحة في الأصل، وتخسر        

 تهـا،  الدولة بذلك تكاليف باهظـة لإقامـة السـجون وإدار         
 كما تخسر العديد من أفرادها الـذين يفسـدون بـاختلاطهم           

   مع الخطرين، حتى أنهـم قـد يصـبحون         - بغير مبرر    -
 حاقدين على المجتمـع، ولـديهم       - نتيجة شعورهم بالظلم     -

 . الرغبة في الانتقام
 َ أو أشد  فالعقوبة الجنائية تكون غير عادلة إذا كانت أخفَّ       

 كانت غير ملائمـة لشخصـية       من اللازم والضروري، وإذا   
 . الجاني وطبيعة جريمته أو مخالفته التي اقترفها

من نـوع الجـرائم     (نا يعلم أن ثمة مخالفات تنظيمية       وكلُّ
، أو بعـض    )مخالفات المـرور  (كجرائم المرور   ) المستحدثة

المخالفات التموينية أو الاقتصادية البسـيطة، أو المخالفـات         
 ظام العمل أو أنظمة المرافـق      التنظيمية الأخرى كمخالفات ن   

 ـ         ات أو البلديات أو مواعيد تقديم الإقرارات الرسمية إلى جه
ن هناك مثل هذه الجـرائم      إنقول  . معينة كالضرائب وغيرها  

        ض مقترفهـا   َالتنظيمية المستحدثة، التـي يمكـن أن يتعـر 
 ن منهـا مـا يسـتنكره       إط فيها لعقوبة السجن، بل      أو المتور
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ات الجمركية، ومع ذلك قد تكـون عقوبتـه         المجتمع كالمخالف 
 . السجن في بعض القوانين

 َفكيف نتصو  ر أن يف مقترف مثـل هـذه الجـرائم        وص 
 ر َ، وكيـف نتصـو    )مجـرم (و بالأحرى المخالفات بأنـه      أ

 .  السجن-  في بعض الأحوال-بأن يودع مثل هذا الشخص 
  مخالفة مرورية مـا فـي بعـض البلـدان العربيـة،             نإ

 لعقوبة  - ولو عفوا    - وقعت منه    نض م عركن أن تُ  من المم 
 ـ السـجن ولـم ي     عَودِالسجن، وأعرف أستاذًا جامعيا أُ      ن مكَّ

 وهو  - التي كانت في ظروف حرجة       -من الاتصال بأسرته    
 في السجن، بين أنماط متباينـة مـن البشـر، قـد يكـون              
منهم المجرم العادي والمجرم المحترف والعاطل والسـوقي،        

هـا  ُ قد لا يعد   -د وقوع مخالفة مرورية     َن كل ذلك لمجر   وكا
  وهـي السـير فـي الضـوء الأصـفر           -البعض كـذلك    

 . وهو على وشك التغيير
 فالاتجاه الحديث هو إلى نبذ عقوبة السجن بالنسـبة لفئـة           
من الجناة ضئيلة الخطورة، ونبذها كـذلك إذا كانـت لمـدد            

 ـ       ذ أيـة بـرامج     قصيرة، حيث لا تصلح المدد القصيرة لتنفي
 . إصلاحية
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 التـي ينبغـي    ) بدائل عقوبـة السـجن    (ولذا ذاعت فكرة    
أن توضع تحت يدي القاضي الجنائي ليختار منها ما يلائـم           

 .  ويحدث الأثر المطلوب لتقويمه أو ردعه،الجاني
وليس معنى ذلك أن عقوبة الحبس هـي عقوبـة غيـر            

جعـة  مرغوب فيها على الإطلاق، وإنما هي عقوبة ردعية فا        
ون بأي بديل آخر خاصـة      بالنسبة لبعض الجناة، الذين يستخفُّ    

 . البدائل ذات الطابع المالي، بسبب ثرائهم
وفي دراسة لنا بعنوان التعزيـر والاتجاهـات الجنائيـة          

، أوضحنا أهمية عقوبة الحبس فـي المملكـة         )٨(المعاصرة  
     شار ة، بالنسبة للفئات الم   َالعربية السعودية ولو كان قصير المد

 ـ      إإليها، وقلنا في ذلك،      ن ونه لتأييد هذا الاتجاه، ينبغي أن تك
عقوبات الحبس التي ترد بالأنظمة التعزيرية ذات حدود دنيا         

 إعمالاً لمبدأ شرعية العقوبات، وأن يكون النص        ؛نةوعليا معي 
 يكون في توقيعها ضياع     عليها تخييريا مع بدائل أخرى، وألاَّ     

 أو تهديد لاستقرار    ،أو مساس باعتباره  لمستقبل المحكوم عليه    
أسرته، طالما كانت جريمته من النـوع المتوسـط أو قليـل            
الجسامة، وأن تكون ثمة أساليب علميـة لـدى المؤسسـات           
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 العقابية، لضـمان تنفيـذها دون إحـداث أي أثـر سـلبي             
 .في شخصية المحكوم عليه

وإن العناية بشخصية الجاني ومحاولـة تجنيبـه عقوبـة          
 أو كان عضـوا     ، إذا كان ذا مركز اجتماعي مرموق      السجن

 صالحا في المجتمع وأتى المخالفة أو الجرم البسـيط عفـوا           
أقيلـوا ذوي   : " وأساس ذلك قول الرسـول       ؛أو مصادفة 

 بذوي الهيئات هنا    دُقصوي".  في الحدود  الهيئات عثراتهم، إلاَّ  
من         ي  يشغلون مراكز اجتماعية مهمة في المجتمـع، ويـؤد

خدمات نافعة له، وتكون المخالفة أو الجرم بسيطًا وعرضـا          
 . في حياته، ولا يشير إلى خطورة إجرامية تذكر

ومن الأهمية بمكان أن يشتمل أي قانون جنائي على قائمة          
متنوعة من بدائل عقوبة السجن، وأن تكون الثقة من المشرع          

ته ع مـن سـلط     فيوس ؛ية في القاضي  عال) أو واضع النظام  (
فقد يكون الجزاء   التقديرية في اختيار الجزاء من هذه القائمة،        

 وقد يكون التفريد    ،المختار سجنًا أو غرامة أو أي بديل آخر       
بالتشديد أو بالتخفيف في الجـزاء المختـار، علـى حسـب            

  َالأحوال، حيث يتحد  ة ضوابط، مادية وشخصـية،     َد ذلك بعد
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   جـاني وتحديـد    ف على شخصية ال   ُتساعد القاضي في التعر
 . درجة خطورته

 :)٩(وفيما يلي نورد أهم البدائل المشار إليها 

  : :  البدائل ذات الطابع المالي أو المادي البدائل ذات الطابع المالي أو المادي--  ١١
  الغرامة والمصادرة وإغلاق المحـال     (متها  ويأتي في مقد

 ).وسحب التراخيص التجارية أو الصناعية أو المهنية
 لنظر كعقوبة جنائية أصـلية لهـا وعليهـا، بـا        والغرامة  

 . إلى مدى صلاحيتها وفعاليتها، وباختلاف أنماط الجناة
، أنها ذات أثر ردعـي بالنسـبة لمحـدودي          فمن مزاياها 
 ،ودرون بانتقاص أي مبلغ من دخلهم المحـد       الدخل الذين يتأثَّ  

 من قليلي الخطورة    - كما أن من مزاياها تجنيب بعض الجناة      
يعها عليهم أي    مساوئ عقوبة السجن، التي قد لا يكون لتوق        -

 . مبرر
          ف ُفينبغي أن يسبق توقيع عقوبة الغرامـة بحـث للتعـر 

على المركز المالي للجاني، وهل ستكون الغرامة ذات أثـر          
  ؟ لاردعي بالنسبة له أم
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أم    متها أنها تكون عبثًا إذا طُ     ا مساوئها، فيأتي في مقدقت ب
  جـانٍ  ت كذلك علـى   قَب بها، وإذا طُ    ثري يستخفُّ  على جانٍ 

 .معدم، يجد قوت يومه بصعوبة
فقد ترد كعقوبة تكميلية، لا يسـوغ الحكـم         ا المصادرة   أم 

لوجـوب  بها استقلالاً، وإنما تكميلاً لحكم جنائي، على سبيل ا        
 عليها كتدبير احتـرازي وجـوبي       ُنص كما قد ي   ،أو الجواز 

يبالبراءة، وسواء أَ   ق ولو قضي  طب عت الدعوى الجنائيـة    فِر
ع، وقد تكون من قبيل التعويض المدني       رفَ الجاني أم لم تُ    على

 ـ  - في بعض القوانين الخاصة      -  ـ    صَ إذا نُ ول  علـى أن تئ
 ؛دولـة الأشياء المصادرة إلى المجني عليه، أو إلى خزانة ال        

 .)١٠(كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار 
التي تشمل جميع ممتلكـات     (ولا وجود للمصادرة العامة     

ي التشريع الحديث والأنظمة العادلة، وإنما توجـد        ف) الجاني
    علـى مـال أو أمـوال        ُفقط المصادرة الخاصة التي تنصب 

دة، كجزء من ملكية المحكوم عليهَمحد . 
إلـى  ولا تنصرف المصـادرة إلـى العقـارات، وإنمـا           

يا  لأنها لو شملت العقارات، لكانت عقابا متعد       ؛المنقولات فقط 
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 وهو ما يخالف مبدأ شخصية الجزاء      ؛ليهإلى أسرة المحكوم ع   
 . الجنائي

        مُحكَفالمصادرة يمكن أن تكون بديلاً عن عقوبة السجن، ي 
بها إلى جانب الغرامة كعقوبة أصلية، إذا كانت الغرامة أكثر          

 . ملاءمة لشخصية الجاني، كما أوضحنا
وتوجد إلى جانب الغرامة والمصادرة بدائل أخـرى ذات         

ر فـي المركـز المـالي    ي، ويمكن أن تؤثِّطابع مالي أو ماد  
:  منها -ضه لمساوئ عقوبة السجن      وبغير أن تعر   -للجاني  

 إغلاق المحل، وسحب التـرخيص التجـاري أو الصـناعي          
 أو المهني وقتيا أو نهائيا، والتشهير بالجاني ليحـذره النـاس    
في تعاملاتهم، ويمكن أن تكون هذه البدائل ذات أثر ردعـي           

بالنسبة لأنماط معينة من الجنـاة، كـل بحسـب          وإصلاحي  
 - قـبلاً    -شخصيته ودرجة خطورته، بل إن نشر الحكـم         

بالنسبة لمحكوم عليه في جريمة غش تجاري، يمكن أن يكون          
 .)١٠(ذا أثر أكبر من أي عقوبة أخرى ولو كانت بالحبس 

  ::))١١١١(( تأجيل النطق بالحكم الجنائي كبديل  تأجيل النطق بالحكم الجنائي كبديل --  ٢٢
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يهذا النظام من بي    ُعد   ن البدائل المهم ُة التي يعطيها الـنص 
 معها سلطة إصدار حكـم      القانوني للقاضي الجنائي، ويخوله   

فاظ جنائي مع وقف الإفصاح عن العقوبة كما ونوعا، والاحت        
  حيـث يكـون المحكـوم       ؛ة معينة َسرا مسجلاً عليه لمد   بها  

     راف ي الوقف لاقت  لغِة وإذا أُ  َعليه تحت التجربة خلال هذه المد
 أثناء فترة التجربة لسلوك ما يوجـب هـذا          -المحكوم عليه   

الإلغاء، فإن المحكمة تعلن العقوبة الموقوفة، وتأمر بتنفيـذها         
 . عليه

ز هذا النظام عـن نظـام وقـف تنفيـذ العقوبـة             ويتمي 
 بأن المحكوم عليه، لا يكـون علـى علـم           -كما سنرى    -

  ي ذلـك    وف ؛ن من إدانته  ده، وإن كان قد تيقَّ    َبالعقوبة التي تتهد
ز بحفظ مركز ونفسـية      كما يتمي  ،تقوية لإرادة الإصلاح لديه   

        نـة المحكوم عليه، وصيانته من آثار التشهير بعقوبـة معي .
ويتمي      ا بأن إلغاء الوقف لا يتمبقوة القانون، وإنما بحكم     ُز أيض 

 . قضائي
ومن التشريعات العربية التي أخذت بهذا النظام، قـانون         

ــة الســوداني ا ــانون الجــزاء )١٣(لإجــراءات الجنائي  ، وق
 ،)١٤(، وقانون الأحداث العراقي )١٤(الكويتي 
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بية والأمريكيـة   خذت به مجموعة من القوانين الأور     كما أ 
 م، والقـانون    ١٩٤٨منها قانون العـدل الإنجليـزي لسـنة         

 النرويجي، ومعظم قوانين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،         
١٥( م ١٩٧٥ القانون الفرنسي منذ سنة َثم(. 

 ومن المفيد في هذا الصدد أن نقف عند تجربـة فرنسـا            
 م  ١٩٧٥  يوليه ١١ حيث أجاز قانون     ؛في أخذها بهذا النظام   

      ة سنة، كخطـوة    َللقاضي أن يحكم بتأجيل النطق بالعقوبة لمد
. تمهيدية للحكم بالعفو القضائي الذي لم تكتمل شروطه بعـد         

ة السنة المشار إليهـا علـى تحقيـق         َجاني خلال مد  ويعمل ال 
راب الاجتماعي  متطلبات العفو، كإصلاح الضرر أو الاضط     

 ـ     ،الناجم عن الجريمة   ا أن يحكـم     وفي نهاية فترة الوقف، إم
        ة أخـرى،   َالقاضي بالعفو، أو أن يؤجل النطق بالعقوبة مـر 

 .)١٧(أو أن ينطق بها 
 ذا النظـام شـرطًا     إلى  ه  ) ١٨(وتضيف بعض التشريعات    
 : أو أكثر لإمكان الحكم به، مثل

−     د للمحافظة على حسـن     شرط تقديم ضمان أو تعه
 .السلوك خلال فترة الوقف

 . ب على الجريمةشرط إصلاح الضرر المترتِّ −
− د بالتزام قواعد سلوك معينةشرط التعه . 
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ولذا فإننا نرى صلاحية هذا النظام للأخذ به في أنظمتنـا           
  لتجنيـب بعـض الجنـاة       ؛العربية التي لم تأخذ بـه     لجنائية  ا

 الآثار السلبية لعقوبة السجن، إذا كانـت        - غير الخطرين    -
ظروفهم تساعد المحكمة على ذلك، على أن يكـون الوقـف           

يلتـزم المحكـوم    ) ستة أشهر أو سـنة مـثلاً،      (ة ملائمة   َلمد 
 ـ       ب علـى الجريمـة     عليه خلالها بإصلاح الضـرر المترتِّ

، وليصـبح الحكـم بعـد       )كن قد أصلحه قبل الحكم    إن لم ي  (
 . انقضائها بنجاح كأن لم يكن

  : :  وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ العقوبة--  ٣٣
 ويصلح نظام وقف تنفيذ العقوبة لتجنيب بعـض الجنـاة          

 وبالتالي التخفيف عن ؛ آثار عقوبة السجن   - غير الخطرين    -
 .  مشكلة ازدحامها بغير مبررالسجون، والإسهام في حلِّ

 نظمة الشهيرة والمعمـول بهـا فـي العديـد          وهو من الأ  
 وجدواه بالنسبة لبعض     لملاءمته ؛لبلدان العربية وغيرها  من ا 

 . الفئات
ل وسيلة جيدة يلجأ إليها القاضي      وميزة هذا النظام أنه يمثِّ    

لتجنيب بعض الجناة ضئيل الخطورة عقوبة السجن، خاصـة         
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   أو   وهـو مبتـدئ    -ج بالجاني إلى السـجن      َإذا شعر أن الز 
يمكن أن يزيد من     -ط في جريمته أو اقترفها مصادفة       متور 

ر في سـلامة شخصـيته      جرأته وخطورته، أو يمكن أن يؤثِّ     
 . ووظيفته ومكانته الاجتماعية بلا مبرر يدعو إلى كل ذلك

 مة البلاد العربية التي أخذت بهذا النظام بصورته        وفي مقد
ــة  ــان ، )٢٠(، وســوريا )١٩(، مصــر )١٨(اللاتيني ، )٢١(ولبن
، والمملكة العربيـة    )٢٤(، وقطر   )٢٣(، والكويت   )٢٢(والمغرب  

 ،)٢٥(السعودية في نطاق محدود 
 خـذ الدولـة    وإلى جانب وقف التنفيذ البسـيط، الـذي تتَّ        

فيه تجاه المحكوم عليه موقفًا سلبيا، يوجد نظام وقف التنفيـذ           
اه المحكـوم   خذ فيه الدولة موقفًا إيجابيا تج     الموصوف الذي تتَّ  

 ا لإرشاده وتوجيهـه       عليه وتعين له مأمور)ي ور ى مـأم  سـم
 . وسنعرض له بعد قليل ،خلال فترة التجربة) الاختبار

ويختلف نظام وقف تنفيذ العقوبة، واعتبارها كأن لم تكـن          
 فوقف التنفيـذ    ؛ الوقف بنجاح، عن الحكم بالبراءة     ةَبفوات مد 

تثبت إدانته بـرغم ضـآلة      خذ تجاه شخص    تَّمعاملة جنائية تُ  
خطورته، بينما نجد أن البراءة حكم وشـهادة مـن القضـاء            
بسلامة مركز المحكوم له وبراءة سـاحته، فـالأول مـذنب           
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ومحكوم عليه، والثاني بريء ومحكوم له، والأول سيوضـع         
  ة قد تصل إلى خمس سنوات فـي بعـض          َتحت التجربة لمد

 وقد ينتهـي الأمـر     ) كالمملكة العربية السعودية  (التشريعات  
به إلى إلغاء هذا الوقف وتنفيذ العقوبة، بينما الثاني مركـزه           

ٌمستقر   ده، بل ويستحق التعويض عن اتهامـه       َ، ولا شيء يتهد
 . الذي انتهى الأمر إلى عدم صحته

كما يختلف نظام الوقف عن العفو الجنائي بصوره الثلاث         
 وبـة،  العفو الشامل والتشـريعي، والعفـو عـن العق        (وهي  

 .)٢٥() والعفو القضائي
ويمن بدائل العقـاب     - في الواقع    - نظام وقف التنفيذ     ُعد 

          ة َالحديثة المفيدة، وهو يوضع بين يدي القاضي ضـمن عـد
بدائل تهدف إلى مساعدته على التفريـد القضـائي للجـزاء           
الجنائي، ليختار من بينها ما يكون ملائما لشخصية الجـاني،          

 . بالمعاملة المخففةالذي يكون جديرا
  - كمـا أشـرنا      -والتشريع الجنائي الإسلامي يشـتمل      

على قاعدة كبيرة الأهمية في هذا الخصوص، وهي القاعـدة          
رة بحديث رسول االله َالمقر: 
 ". في الحدودأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلاَّ"
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 ومقتضى هذا الحديث، أنه في المجال الجنائي الإسلامي        
 ُعـد  له مكانة في المجتمع، وي     نن الأخذ بيد م   تعيالتعزيري، ي 

عضوا صالحا أصلاً فيه، ولكن الجريمة وقعت منه عرضـا          
زلت قدمه إليها وهو في الأصل غيـر خطـر بـل ومـن              

 من تجنيـب مثـل هـذا        دَفلا ب . الصالحين المفيدين للمجتمع  
 عَودِالشخص العقوبة الشديدة، والهوان الذي سيصـادفه إذا أُ        

السجن بلا مبرر، وذلك بداهة في الجـرائم التعزيريـة دون           
 . الحدود والقصاص

  ::))٢٧٢٧(( الاختبار القضائي  الاختبار القضائي --  ٤٤
ار في البيئة الأنجلو سكسـونية بصـور        نشأ نظام الاختب  

الوضع تحت الاختبار قبـل     : الأولىدة أهمها صورتان،    متعد
الوضع تحت الاختبـار بعـد      : والثانيةصدور حكم الإدانة،    

 .م الإدانةصدور ح
 توقف المحكمـة سـير الـدعوى       : ة الأولى وفي الصور 

  جد أن الجاني جـدير بالمعاملـة   ت من الإدانة، وت   بعد أن تتثب
 بهذا النظام الذي يقتضي وضعه تحت التجربة لفتـرة مـا،           

يا       ؛م له العون خلالها   َقدـا ونفسـيلتقويمه وتأهيلـه اجتماعي  ،
عوى تمامـا   اح انتهاء الد  ب على فوات فترة التجربة بنج     يترتَّ
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 المذنب بالقيود والشروط    ا إذا أخلَّ   أم ،واعتبارها كأن لم تكن   
المفروضة عليه أو ارتكب جريمة جديدة، فإن المحكمة تلغي         

 ر استئناف سير إجـراءات الـدعوى، وتصـدر         الوقف وتقر
 . ع الجزاء الملائمالحكم الموقوف عليه وتوقِّ

 ة في التشـريعات العربيـة،      ولا نجد تطبيقًا لهذه الصور    
  م  ١٩٦٦وإن كان مشروع قانون العقوبات المصري لسـنة         

٩١ - ٨٩في المواد من ( عليها َقد نص.( 
  ،شريعات الجنائية الأجنبية محدودة أن تطبيقاتها في التكما

ولعل سبب إحجام التشريعات من الأخذ بهذه الصورة هو         
 ع مقتضيات  فق م لا تتَّ أنها  : ضت له من انتقادات أهمها    َما تعر

 حيث لا يجوز توقيع جـزاء جنـائي         ؛مبدأ الشرعية الجنائية  
 على حكم قضائي، فضـلاً       بناء إلاَّ) كالوضع تحت الاختبار  (

د عن استخدام هذه الصورة من اعتقاد لدى الرأي         عما قد يتولَّ  
 . العام من أنها بمثابة البراءة

 أن المحكمـة    بيد أن من أهم العيوب من الزاوية العلمية،       
 ستصادف صعوبة في الوقوف علـى الأدلـة التـي سـبق            

ها، وصـعوبة   سلها الوقوف عليها وتكوين عقيدتها على أسا      
  ة أخرى في حالة إلغاء الاختبـار، الأمـر         َمعايشة القضية مر
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 بـل وقـد    ي إلى صعوبة التقدير القضائي للجزاء،       الذي يؤد
الأدلة للطمـس   ي إلى إطالة وتعقيد الإجراءات وتعريض       يؤد

 . أو الضياع خلال فترة التجربة
 الاختبار إلى وقـف تنفيـذ       ُافضي: وفي الصورة الثانية  

 . وهي صورة تضمن تلافي العيوب السابقة؛العقوبة
   ة تشـريعات عربيـة منهـا القـانون         َوقد أخذت بها عد 

، )٣١(، والســوداني )٣٠(، والقــانون اللبنــاني )٢٩(الســوري 
ــويتي  ــي ، وا)٣٢(والك ــداث العراق ــداث )٣٣(لأح  ، والأح

 .)٣٤(المصري 
قـانون العقوبـات    :  أجنبية منها  كما أخذت بها تشريعات   

 .)٣٧(، والإنجليزي )٣٦(، والقانون النرويجي )٣٥(ثيوبي الإ
        ن التشـريعات   ونرى أنه من الأهمية بمكـان أن تتضـم

الجنائية ضمن البدائل كلاً من نظام وقف التنفيـذ بصـورته           
ختبار لأهمية كـل    ، ونظام الوقف المقترن بنظام الا     البسيطة

ك التقدير  َتر حيث ي  ؛ وملاءمته لأنماط معينة من الجناة     ،منهما
 . للقاضي

 ولن نستطرد هنا لمتابعة وتحليل هـذا النظـام وغيـره           
 من بدائل العقوبات السالبة للحريـة، وإنمـا نحيـل بشـأنها            
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 العلمية الأخرى   إلى مختلف دراستنا السابقة، وشتى الدراسات     
المتخصصة والتي تناولت هذه البدائل بالشـرح والتحليـل،         
فهناك إلى جانب ما سبق، نظام التوبيخ القضـائي، ونظـام           

فضلاً عن العديد من العقوبـات التعزيريـة        . العفو القضائي 
        ا  الأخرى التي يمكن أن تكون بديلاً عن السجن، وتتضمن قدر

 . متها عقوبة الجلدي في مقدوافرا من الأثر الردعي، وتأت

  ::في مرحلة التنفيذفي مرحلة التنفيذ: : ثالثًاثالثًا
  َأشرنا فيما تقد      سـها  ُم إلى أن مشكلة ازدحام السجون وتكد 

 ها في إلغاء السجون أو التعليـل منهـا، وإنمـا           لا يكون حلُّ  
 في تنظيمها، ودقة التقدير القضائي للجزاء الجنائي، بحيـث         

  للشك ي بما لا يدع مجالاً     يثبت للقاض  ن م لا يودع السجن إلاَّ   
أن عقوبة السجن هي الجزاء الأمثل لـه، وأنـه لا يرتـدع             
بغيرها، على أن يصاحب تنفيذها اتخاذ كافـة الاحتياطـات          
اللازمة لتحقيق أهداف العقوبة، والحيلولة دون وقوع أية آثار         

    سلبية على شخصيته، فلا بَمن العناية بأسـاليب الفحـص       د 
 ـ والعزل والتصنيف،    ولا بَكـذلك مـن العنايـة بالعمـل         د  

 وقت المسـجون أمثـل      في السجون وتنظيمه، بحيث يستغلُّ    
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استغلال بما يعود عليه بإعادة التأهيـل، وصـقل مهاراتـه           
 . وقدراته وإنماء الجوانب الإيجابية العديدة في شخصيته
لتنفيـذ،  وثمة أساليب عديدة يمكن اتباعها فـي مرحلـة ا         

  أكبـر عـدد ممكـن       تسـريح للتخفيف عـن السـجون، و     
 . من المسجونين، ومنع الاحتفاظ بهم لمدد طويلة

  مة هذه الأساليب والأنظمة، نظام الإشـراف       ويأتي في مقد
ل السلطة القضائية صلاحية    وَائي على التنفيذ، حيث تُخ    القض

متابعة تنفيذ الجزاءات الجنائية المحكوم بها علـى الجنـاة،          
التغيير أو الزيادة إن كـان ثمـة        وصلاحية تعديلها بالإلغاء و   

مبرر لذلك، وكلها أفكار مستحدثة ضمن معطيات السياسـة         
الجنائية الحديثة، وأساس قيام السلطة القضائية والتعـديلات        
المشار إليها  في الجزاءات المحكوم بها، هو مدى اسـتجابة           
وانصلاح الجناة ومدى تأثرهم بالبرامج التأهيلية والتقويميـة        

ر َ ومن المتصـو   ،ق عليهم داخل المؤسسات العقابية    طبالتي تُ 
     ل السلطة القضائية الجزاء    وفق هذه السياسة الحديثة، أن تعد

ة َ على مذنب معين من السجن مثلاً لمـد        هالجنائي المحكوم ب  
خمس سنوات إلى ثلاث فقط أو إلى الوضع تحت الاختبـار           

 . لفترة ما أو إلى إخضاعه إلى أي تدبير آخر
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ق في المرحلـة    طبالأنظمة الأخرى التي يمكن أن تُ     ومن  
 الـذي لا يكـاد يخلـو       نظـام الإفـراج الشـرطي       التنفيذية  

 لما يحققه من أهداف طيبـة، حيـث         ؛منه أي تشريع جنائي   
     ـ    َيشجع المسجون على حسن السلوك ويتدر  لب ج به مـن س

د التشريعات هذا الإفـراج      وتقي ،الحرية إلى تقييدها بالمراقبة   
 :هانة أهمد معيبقيو

أن يكون في سلوك المسجون ما يدعو إلـى الثقـة            -١
 .بتقويم نفسه

 يكون في الإفراج عنه أي خطر علـى الأمـن           ألاَّ -٢
 .العام

أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بجميع الالتزامات         -٣
 .بة عليه بسبب جريمتهالمترتِّ

٤-     أن يكون قد أمضي مد َ نة من العقوبة المحكوم    ة معي
 عـن تسـعة     ة بما لا يقلُّ   َل ثلاثة أرباع المد   مث(بها  

      ة بمـا لا يقـلُّ     َأشهر كما في مصر، أو نصف المد  
 .)٣٨(). عن ثلاثة أشهر كما في المغرب

ونضيف إلى ذلك تجربـة المملكـة العربيـة السـعودية           
المشابهة، حيث تجعل من حفظ القرآن بالسجن عاملاً رئيسيا         
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 ـ ؛ة عقوبته عن المسجون أو إنقاص فتر    للإفراج   ي ذلـك    وف
هـي تجربـة تسـتحق العنايـة         و ،تقوية لإرادة التأهيل لديه   

نه من مزايا عديدة أهمها ضـمان تقـويم          لما تتضم  ؛والتقدير
 .شخصية المحكوم عليه

في مرحلة ما بعد الإفراج عن المحكوم       في مرحلة ما بعد الإفراج عن المحكوم       : : رابعارابعا
  ::عليهعليه

  فيه أن عودة المفرج عنـه إلـى المجتمـع           َومما لا شك 
ف على العديـد مـن العوامـل         جديد، يتوقَّ  واندماجه فيه من  

 .  على تحقيق هذا الاندماج-متكاتفة -المتباينة، التي تساعد 
 فلا بَالمفرج عنه هو أولاً      بأن  أولاً من إقناع الرأي العام     د 

       ا عضو في هذا المجتمع، أخطأ السبيل وأقربخطئـه،   َوأخير 
صـالحا  ونال جزاءه، وندم على سلوكه، وأنه قد عاد عضوا          

 . ولديه الرغبة الأكيدة لخدمة مجتمعه بعمـل نـافع شـريف          
 ُولا يتم   د التوعية الإعلامية، وإنما بتطبيـق      َ هذا الإقناع بمجر

البرامج التأهيلية والتقويمية العلمية بالفعل فـي المؤسسـات         
     العقابية، ليلمس المجتمع بحق أن من ي عنهم قد انصـلح     جُفر 

قيود والضوابط ما يكفل عدم الإفراج      حالهم، وأن هنالك من ال    
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 وتقـويم   ت تماما من انصلاح حاله     بعد التثب  عن أي مذنب إلاَّ   
  ُفمن حق المجتمـع أن يلفـظ أي مـذنب يشـك           . شخصيته

في خطورته، ومن حقه كذلك أن يحتاط لنفسه إزاء تشـغيل           
 . المفرج عنهم وقبولهم للعيش بين صفوفه

ة بالعديد من التوصيات    هذا وقد أوصت المؤتمرات الدولي    
 التي تكفل اندماج المفرج عنه فـي المجتمـع مـن جديـد،             

 : ومن هذه التوصيات ما يلي
ضرورة استمرار الاتصال بـين السـجين وبـين          -١

الهيئات والأشخاص الذين كانت بينهم وبينه قبل أن        
 يدخل السجن علاقات عمل صالحة لأن تظل باقيـة         

 . إلى ما بعد مغادرة السجن
ن وقت الإفراج عنه بمساعدات     يإمداد السج وجوب   -٢

نه من مواجهة ضرورات العيش، وذلـك  كافية، تمكِّ 
 .إلى أن يجد عملاً

 أهمية تزويده بشهادات لا تظهـر فيهـا سـوابقه           -٣
 .ولا تقف عائقًا في طريق تشغيله

٤-   به أرباب   م الدولة نفسها مثالاً يقتدي    ضرورة أن تقد 
ــال،  ــالأعم ــولَّب ــر أن تت ــغيل المف  ج ى تش
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عنهم في مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاضـعة        
 .لإشرافها

٥-   ر الجمهـور وأربـاب الأعمـال       ضرورة أن يبص
 بوجوب الإسهام في إصلاح المجـرمين المفـرج        
عنهم عن طريق عدم الممانعة في تشـغيلهم حـين          

مـال  مون للعمل، مع التنبيه علـى نقابـات الع        َيتقد
 .سبيلب في هذه الوأرباب الأعمال بأهمية التجاو

وجوب مساعدة السجين في البحث عن عمل شريف         -٦
ة كافيةَقبل مغادرة السجن بمد . 

وكلها من توصيات المؤتمر الدولي الثاني للأمم المتحدة        (
 للوقاية مـن الجريمـة وعـلاج المـذنبين، والـذي انعقـد             

 ). م١٩٦٠في لندن سنة 
وإن الكلام في الرعاية اللاحقة كثير وعميق، والبـرامج         

 لُبـذَ سسات المهتمة بها عديدة ومتباينة، والجهود التي تُ       والمؤ
    ع العملي داخـل     بيد أن الواق   ،رةَفي هذه السبيل ملموسة ومقد

 حيث لا تـزال مؤسسـاتنا       ؛فرض نفسه  ي المؤسسات العقابية 
دة عن التطبيق العلمي الدقيق لبرامج التأهيـل والعـلاج،          مقي 

ية وبعيدة عـن الأخـذ      كما لا تزال أجهزتنا القضائية والتنفيذ     
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 ـ بمتطلَّ ص القاضـي  بات القانون الجنائي الحديث، فأين تخص
الجنائي؟ وأين فحص شخصية المتهم قبل الحكم في القضـايا          
الخطيرة؟ وأين الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي؟        
وأين تطبيق البرامج العلمية داخل المؤسسات العقابية وغيـر         

 ن الجنائي الحديث؟ذلك من أساليب القانو
في الواقـع العملـي     إن الأمر يحتاج إلى ترجمة كل ذلك        

ا أن ندور في الأطر النظرية، ونكتفي بعقد         أم ،وتقويم النتائج 
 النــدوات والمــؤتمرات ونشــر التوصــيات والدراســات، 

 .  القليلفإنه لن يتحقق لنا مما نصبو إليه في هذا المجال إلاَّ



 - ٤٨ -

  خاتمةخاتمة
  - فـي عجالـة وإيجـاز شـديدين          -عرضنا فيما سبق    

  - مـن الناحيـة العلميـة        -لما يمكن أن يسهم من أساليب       
 . في علاج مشكلة ازدحام السجون

صل بشـتى مراحـل السياسـة       والمسألة كما أوضحنا تتَّ   
 صـل كـذلك   الجنائية، التشريعية والقضائية والتنفيذيـة، وتتَّ     

      بخطط التنمية الوطنية الشاملة، حيث لا بَسعى كل دولة    أن ت  د
  ؛ط إلى تبديد الفقر والجهـل والمـرض       من خلال تلك الخط   

       الانحـراف    مـن فـرص    لما في ذلك من أثر إيجابي للحـد 
 .والإجرام

هذا وقد أولت مؤتمرات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة         
 دوريا كل خمس سنوات، اهتماما      دُعقَومعالجة المذنبين التي تُ   
 لا تزال تبـذل الجهـود المخلصـة        بالغًا للمكافحة والعلاج و   

           اء َفي هذه السبيل، لمعاونة الدول على مكافحـة ذلـك الـد
العضال الذي ينال من أمن المجتمع واسـتقراره إذا أهملـت           

 .المكافحة أو العلاج
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وإذا راجعنا توصيات المؤتمرين السادس والسابع اللـذين        
نو سـنة  لامي(وفي  ) ١٩٨٠كاراكاس سنة   (ا في    انعقادهم َتم 

 ، لوجدنا تركيزا على الوقايـة والمكافحـة أكثـر          ) م ١٩٨٥
 .  لأنها خير وأولى منه؛من العلاج

فلقد أوصى المؤتمر السادس بمزيد من البحث في شـأن          
       دة مثـل  َالمترابط بين الجريمة وبين مسائل اقتصادية محـد: 

  ر والتصنيع، ومسـائل اجتماعيـة      العمالة والهجرة والتحض
 سرة والمدارس فـي التربيـة والتعلـيم،        ثقافية مثل دور الأ   

كما أشار هذا المؤتمر إلى وجوب مشاركة الجمهور في منع          
تجربة، بل ومشاركته في أعمال القضاء الجنائي على غرار         

 . النظام الأنجلو أمريكي
م، فقد أوصـى بوجـوب       ١٩٨٥ا المؤتمر السابع لعام     أم 

لثقافية خططًا  تضمين خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وا     
وقائية من الجريمة، لان الوقاية من الجريمة والتصدي لها لا          
يشكلان وقائية من الجريمـة، لأن الوقايـة مـن الجريمـة            
والتصدي لها لا يشكلان عملاً منفردا أو معزولاً عن السياسة          

        بالتنسيق  َالاجتماعية العامة، بل هما جزء منها، ويجب أن يتم 
 . بين مختلف الأجهزة
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ومن هنا فقد جعلنا  موضوع المبحـث الأول مـن هـذه             
 ـ           دنا الدراسة مدى أهمية وجود سياسة جنائيـة وقائيـة، وأكَّ

من الانحراف والإجرامعلى مدى أثر ذلك في الحد . 
كما أوضحنا في المبحث الثاني الأساليب المختلفـة التـي          
            يمكن اتباعها في شـتى مراحـل القضـية الجنائيـة للحـد  

 .ة ازدحام السجونمن مشكل
وقد ألمحنا إلى أن السجن وسـيلة ردعيـة ذات فعاليـة            

 .  فـي حيـاة الجماعـة      ال صمام أمن هام   كبرى، بل إنه يمثِّ   
  ولنا أن نتخي السجن  ا ألغى من نظامه الجنائي عقوبة     ل مجتمع 

 نه حتما سيخطو بخطـى سـريعة       إكما ألغى عقوبة الإعدام،     
 .إلى الدمار والفناء

  مـن السـجون     لة البحـث لا تكـون بالحـد       فعلاج مشك 
 أو إلغائها، وإنما بعلاج ما قـد يوجـد فـي أداء رسـالتها              
 من قصور، وبمعاونـة الجهـازين الضـبطي والقضـائي          

ق باختيار الجزاء    وخاصة فيما يتعلَّ   ،على حسن القيام بمهامها   
الجنائي الملائم، الذي يعتمد على دراسة شخصـية الجـاني          

  وما يلائمها من عقوبـات      ،ته الإجرامية وقياس درجة خطور  
 . أو تدابير قمعية أو علاجية أو تهذيبية تقويمية
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  أو تكلفـة    وفي اعتقادنا المشكلة ليسـت مشـكلة مبـانٍ        
زنا الدراسة على دول مجلـس       مكان، وذلك إذا ركَّ    أو ضيق 

 التعاون، فيمكن إنشاء المزيد من السجون، ويمكـن إبعادهـا          
صـيل  ل الدولـة، أو تح    بق عليها من قِ   عن العمران، والإنفا  

 وإنما المشكلة في الواقع هـي       ،تكلفتها من السجناء القادرين   
صـيتهم،  مشكلة ازدحام السجون بسجناء لا يلائم السجن شخ       

كان بالإمكان توقيـع أي     بل يفسدها أكثر مما يصلحها، وأنه       
 .جزاء بديل آخر

 والتـي يجـب أن تسـهم        ،تلك هي في الواقع المشـكلة     
 . ساليب العلمية الحديثة في حلهاالأ

فإلى جانب السياسة الجنائيـة الوقائيـة، عرضـنا أهـم           
الأساليب التي يمكن اللجوء إليها في مختلف مراحل القضـية          
الجنائية للحيلولة دون أن يصل إلى السجن أي متهم أو مذنب           

 . م عقوبة السجن شخصيتهلا تلائ
وي الهيئـات   أقيلـوا ذ  : "وقد رأينا حديث رسول االله      

، وكيف يمكن أن يسهم تطبيـق هـذا         " الحدود َ إلاّ -عثراتهم  
 ـالحديث والالتزام به من قِ     ل سـلطات الضـبط والقضـاء       ب 

 في تجنيب العديد من المتهمين مسـاوئ السـجن، بالحفـاظ           
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 وذلـك  ؛على شخصياتهم، ومكانتهم الأدبيـة فـي المجتمـع    
ل مـنهم  بتعريضهم لأي جزاء آخر بديل يلائم جسامة جرم ك        

 . وطبيعة شخصيته
عميق، وإذا تركنـا    وإن الكلام في هذا الموضوع كثير و      

 الزمام لأنفسنا للخوض فيه لأمكننا الاستمرار فـي معالجتـه          
 سع لكل ذلك وإنما للمعالجـة       أن المقام لا يتَّ     بعيد، بيد  إلى حد
زة الموجزة، التي تضع النقاط على الحروف بالنسـبة         المركَّ

 التي يمكن أن تسـهم فـي عـلاج المشـكلة            لأهم الأساليب 
 .موضوع الدراسة

 : ولعله من المفيد أن تختتم هذه الدراسة بالتوصيات الآتية
ياسة جنائية وقائيـة تـرتبط      أهمية العناية بوضع س    -١

   للحـد  ؛الأخـرى ) الوطنية(لتنمية القومية   ط ا بخط
 من فرص الانحراف والإجـرام، نتيجـة السـعي         

قر والجهل المرض، وقد أبرز     إلى تبديد عوامل الف   
 . م أهمية ذلك١٩٧٠مؤتمر طوكيو لسنة 

ضرورة اتباع أساليب للضبط الاجتماعي إلى جانب        -٢
أساليب التشريع الجنائي والعمل القضائي، في سبيل       



 - ٥٣ -

من ذلـك   .  من انتشارها  ي من الجريمة والحد   التوقِّ
 : الكفاح ضد

 .البطالة −
 .عيوب النظام الإعلامي والثقافي −
 .ر والجهل والمرضالفق −

 مــع العنايــة بالتــدريب الحرفــي والمهنــي، والعمــل 
 .على التحسين المستمر لأحوال المعيشة

ده كذلك المؤتمر الخامس للأمم المتحدة الـذي        وهو ما أكَّ  
ده المؤتمر السابع الذي     م، كما أكَّ   ١٩٧٥انعقد في جنيف سنة     
  . م١٩٨٥انعقد في ميلانو سنة 

حبس الاحتياطي بإجراءات   وجوب الاستغناء عن ال    -٣
 ومن تلك الإجراءات    -ما كان ذلك ممكنًا    كلَّ -بديلة

 نظام الإفراج المؤقت بكفالـة أو ضـمان،         :البديلة
ونظام الأوامر الجنائية حيث يكون للقاضي أو أحد        

 بعد الاطلاع علـى الأوراق      -وكلاء النيابة العامة    
في غير حضور الخصوم وبلا تحقيق ولا مرافعـة         

لـك  فـي ذ   و ،ا بالعقوبة الجنائية  صدر قرار  أن ي  -



 - ٥٤ -

 ولضمان عدالتـه،    ؛توفير للوقت والجهد والتكاليف   
 ـفإن لكل من الخصوم عدم قبوله وإسقاطه، لتُ        ر نظَ

 . الدعوى من جديد طبقًا للقواعد العامة
اختصار إجراءات التحقيق والمحاكمة، والإسـراع       -٤

 .فيها بغير إخلال بمبادئ العدالة
٥-  ا،       ع في عدم التوساستخدام عقوبة السـجن تشـريع 

وتخليص التشريع الجنائي مـن النصـوص التـي         
تفرض عقوبة السجن وجوبا دون وجـود عقوبـة         

 ليختـار   ؛ى إلـى جوارهـا    تخييرية جوازية أخر  
 . عهما معاي بينها وبين عقوبة السجن أو يوقالقاض

وجوب أن يشتمل التشريع الجنائي على قائمة كبيرة         -٦
لسجن كوقف تنفيذ العقوبة البسيط،    من بدائل عقوبة ا   

والوقف الموصوف المقترن بنظام الاختبار، وتأجيل      
النطق بالحكم، والتوبيخ القضائي، والعفو القضائي،      

 . وغير ذلك من البدائل
ملائمة النص على عقوبة الجلد بالنسـبة لـبعض          -٧

 .الأحوال التي تلائمها
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 نظام القضاء الجنـائي تشـريعيا وعمليـا        توجيه ال  -٨
إلى وجوب العناية بشخصـية الجـاني ودراسـتها         

 لاختيـار   ؛وقياس درجة خطورته قـدر الإمكـان      
 . الجزاء الملائم للقضاء على هذه الخطورة

 لتمديد  ؛ظام الإشراف القضائي على التنفيذ    الأخذ بن  -٩
وصاية وصلاحية السلطة القضائية إلـى المرحلـة        

 يلـه  التنفيذية لمتابعة تنفيذ الجزاء المحكوم به وتعد      
 . ضح القاضي عدم ملاءمتهإذا اتَّ

تقويم والعلاج في المرحلة التنفيذية،     العناية ببرامج ال   -١٠
ع في العمـل الجمـاعي، وتعلـيم وصـقل          والتوس

 . المواهب والمهن والحرف
١١-   الأدنى لمعاملة المـذنبين التـي       العناية بقواعد الحد 

تها الأمم المتحدة، وبمـا يلائـم كـل مجتمـع           َأقر 
 .ةعلى حد

١٢- ع في وضع مبررات وأسباب وحوافز الإفراج       التوس
ي، بما يشجع المسجون على إصلاح أمـره،        الشرط

 والعناية بتجربـة حفـظ      ،ويقوي إرادة التأهيل لديه   
علها حافزا رئيسيا على    القرآن الكريم في السجن وج    
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ة العقوبة  َ وسببا رئيسيا كذلك لإنقاص مد     ،الإصلاح
ن  يتلاءم مع الجزء الذي تمكَّ     المحكوم بها نسبيا بما   

السجين من حفظه، وكذلك الحال بالنسـبة لحفـظ         
 .الأحاديث النبوية

وجوب العناية بتأهيل السجين للعودة إلى المجتمـع         -١٣
 .وتنظيم مرحلة انتقالية قبل الإفراج عنه

وجوب تدبير وسيلة عيش كريم له قبـل الإفـراج           -١٤
 ـ         د عنه، وتزويده بما يكفل حياة كريمة له حتى يج

 .عملاً
لة قـدوة لأربـاب الأعمـال       وجوب أن تكون الدو    -١٥

 ، فتعمل على تشـغيل المفـرج عـنهم        ؛والجمهور
 قات في سبيل إلحاقهم بالعمل الشريف      وتزيل المعو

َمر    ي إلى وجوب إعادة النظر     ة أخرى، وهو ما يؤد 
في أنظمة الموظفين العموميين والعمل، حيث يوجد       

ة َ بعـد انقضـاء مـد   مانع من العودة إلى العمل إلاَّ  
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من تاريخ انقضاء        

ع مثـل هـذه النصـوص       وضالعقوبة، فيجب أن تُ   
 . موضع الدراسة وإعادة النظر
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١٦-   وجوب الحـد    الاعتبـار القـانوني    مـن مـدد رد 
 والعمل على التنسيق الجيد تشريعيا بين       ،والقضائي

 ة  الاعتبـار والحرمـان مـن العـود        نصوص رد 
 .إلى الخدمة

 إعادة النظر في السياسة الجنائيـة المعمـول بهـا           -١٧
 لتطويرهـا تشـريعيا وجنائيـا       - بصفة دورية    -

    ل إليـه المـؤتمرات     وتنفيذها على ضوء ما تتوص
 من النتائج وتوصـيات،      العلمية الحلقاتوالدولية،  

 .وبما يلائم أيدلوجيات أنظمة كل مجتمع على حدة
لنـا  مأالدراسة، و نا في ختام هذه     تلك هي خلاصة مقترحات   

 . أن يكون فيها ما يفيد
w��.{�%��/�א��{
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  ))١١((الهوامش الهوامش 
نحو اسـتخدام بـدائل     الخطوات الرائدة   "بعنوان  بحث   -١

 ـ". لعقوبة السجن في البلاد العربية     م إلـى النـدوة     دقُ
ها المركز العربـي    علمية الثالثة والعشرين التي نظم    ال

الأمنية والتدريب، للبحـث فـي موضـوع        للدراسات  
"بالريـاض،   ،" السجون وأساليب معاملة النزلاء    رُتطو 

 . م١٩٨٩يونيه 
 :انظر في التفاصيل -٢
ــام. د -٣ ــيس بهن ــرم: رمس ــا، . المج ــا وتقويم تكوينً

 ١٨٩الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون تـاريخ، ص      
 . وما بعدها

دروس في العلم الجنائي، جــ      : مصطفى العوجي . د -٤
٢وما بعدها٢٠٠ي للجريمة، بيروت، ص ، التصد : 

ت المؤتمرات الدولية لمنـع الجريمـة ومعاملـة         دانعق -٥
 على قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة        المذنبين بناء 
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 م وكانت منتظمة    ١٩٥٠/ ١٢/ ١وتاريخ  ) ٤١٥(رقم  
 :كالتالي

 . م١٩٥٥ سنة  جنيففي: الأول −
 . م١٩٦٠في لندن سنة : الثاني −
 . م١٩٦٥في استكهولم سنة : لثالثا −
 . م١٩٧٠في كيوتو سنة : الرابع −
 . م١٩٧٥في جنيف سنة : الخامس −
 . م١٩٨٠في كاراكاس سنة : السادس −
 .  م١٩٨٥في ميلانو سنة : السابع −

هذا، وتجري الاستعدادات الآن للتجهيز للمؤتمر الـدولي        
    فـي   - بمشيئة االله    -د  عقَالثامن لمكافحة الجريمة، والذي سي 

 . م١٩٩٠سنة افانا ه
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  ))٢٢((الهوامش الهوامش 
مـن  . السياسة الجنائية الوقائيـة   : مصطفى العوجي . د -١

 ،والتدريبمنشورات المركز العربي للدراسات الأمنية      
 . م١٩٨٧ -١٤٠٧الرياض، 

 . وما بعدها١٨٩مرجع سابق، ص : رمسيس بهنام. د -٢
من منشورات معهد الإدارة العامة بالريـاض، سـنة          -٣

 . م١٩٧٩
٤- الخطوات الرائدة  (فصيل ذلك بحثنا بعنوان     جع في ت  اري

 ) في البلاد العربية   -عقوبة السجن   نحو استخدام بدائل ل   
العشرين، التي عقـدها     و م إلى الندوة العلمية الثالثة    دقُ

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض،      
 . م١٩٨٩يونيه ) ١٤ - ١٢(في الفترة من 

 النظرية العامـة للعقوبـة،      :محمد أبو العلا عقيدة   . د -٥
 . وما بعدها٤٤ م، ص ١٩٨٣القاهرة، 

نـه إذا كانـت بعـض       أمما تجدر الإشارة إليه هنـا        -٦
  السـجن (ق بين مصـطلحي     التشريعات العربية تفر (
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 ـ    )الحبس(و ا لا يأخـذ بهـذه      ، فإن البعض الآخر منه
ــد أجري ــة، وقـ ــة التفرقـ ــذه الدراسـ ــا هـ  نـ

 . ينعلى استعمال هذين المصطلحين كمترادف
نجلترا، حيث  إ في   -ل الأمر    في أو  -ظهر هذا النظام     -٧

       يسـاورهم   ُلجأ إليه القضاة في الحالات التي كان الشك 
 بيد أنه ما لبث أن أصبح       ،الإثبات الجنائ في قيمة أدلة    

بعـد   - إذا شـاء     -م كبديل يلجأ إليه القاضي      َستخدي 
الاختبار : أحمد فتحي سرور  . د. (ثبوت الإدانة قطعيا  

 ٤٣ م، ص    ١٩٦٨قضائي، الطبعة الثانية، القـاهرة،      ال
 ).وما بعدها
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    ٤٤((الهوامش الهوامش 
 . لةَمعد) ٢٤(المادة  -١
 .منه) ٨١(المادة  -٢
 ).١/ ٣٣، ١/ ٣٢، ٢/ ٢٨، ٢/ ٢٧(المواد  -٣
 ١٩٤٨من قانون العدل الإنجليزي لسنة      ) ٤/ ٤(المادة   -٤

من قانون العقوبات النرويجـي،     ) ٦/ ٥٢(م، والمادة   
 e. Sutherland(لولايات الأمريكيـة  ومعظم قوانين ا

and D. Cressey: Principles of criminology – 
New York, ١٩٦٠, P. ٤٢٤..( 

.  م ١٩٧٥ يوليـو    ١١وقد أخذت به فرنسا بموجب قانون       
 : يراجع في التفاصيل

Bernard V Areill: Lé Pardon du juge vépressif, 
Rev. Sc. Crim. No. ٤, Oct  p. Couvrat: , و Déc., 

١٩٨٨, P. ٤٩٧ 
L'ajournement du pronounce de la péine. Cette 

Revue, ٤٨٣ ,١٩٨٧ ,٦٢١ ,١٩٨٥. 
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 ثيوبي، في المـواد    م قانون العقوبات الإ   كما أخذ بهذا النظا   
)٢٠٢، ٢٠١، ١٩٥ .( 
٥- Bernard Areill: Op. cit., P. ٤٨٧, P. Couvrat: 

Op. cit., ٤٨٣ ,١٩٨٧ ,٦٢١ ,١٩٨٥. 

 . ١٧٥ سابق، ص مرجع: محمد أبو العلا.  د:وانظر
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  ))٤٤((الهوامش الهوامش 
١- يبالصورة اللاتينية نظام وقف تنفيذ العقوبة هنـا،     دُقص  

تلك الصورة التي اعتنقتهـا مجموعـة دول القـانون          
اللاتيني أو القانون الفرنسي، تمييزا لها عن الصـورة         

قتها ألمانياالجرمانية التي طب . 
 عن الثانية مـن حيـث الأثـر         وتختلف الصورة الأولى  

ل ذلك الأثر    إذ يتمثَّ  ؛على انقضاء فترة الوقف بنجاح    ب  المترتِّ
وفق الصورة الأولى، وفي ) كأن لم تكـن (في اعتبار العقوبة    

 . وفق الصورة الثانية) ذتفِّكأنها نُ(اعتبارها 
 المحكوم عليـه فـي      رُعتب إذ ي  ؛والفرق كبير بين الحالتين   

 حكم من ر َا كذلك في          إل ديه اعتباره في الأولى، بينما لا يعتبر
 بعـد   -الثانية، لأن الآثار الجنائية تبقى قائمـة ولا تـزول           

 الحكـم مسـجلاً علـى        ويظلُّ -انقضاء فترة الوقف بنجاح     
   بعد اتخاذ إجراءات     من صحيفته إلاَّ   عُرفَالمحكوم عليه، ولا ي 

رد       بقوة القانون بعد     الاعتبار القضائي أو بعد ترتيب هذا الرد 
اَفوات مدة طويلة نسبي . 

 . عقوبات) ٥٩ - ٥٥(المواد من  -٢
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 .عقوبات) ١٦٨(المادة  -٣
 .عقوبات) ١٦٩(المادة  -٤
 ).المجلة(عقوبات ) ٥٥(المادة  -٥
 . من قانون الجزاء) ٨٢(المادة  -٦
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  ) ) ٥٥((الهوامش الهوامش 

 . عقوبات) ٤٧(المادة  -١
٢- لجـرائم  ت الموافقة العليا على هذا التنظيم بالنسـبة         تم

التزوير والرشوة فقط بالمملكة العربية السعودية لأول       
 هــ   ١٤٠١مرة في شكل قواعد تشريعية، في عـام         

بموجب مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء بخطابـه        
 ـ/ ٧(رقم    ١٤٠١/ ١٠/ ١٨وتـاريخ   ) ٢٣٥١٧/ هـ

 هـ، الموج      علـى   ه إلى وزير الداخلية، وكان ذلك بناء 
) ١١١( الـوزراء رقـم      مذكرة شعبة الخبراء بمجلس   

 هـ، وكتاب رئـيس ديـوان       ١٤٠١/ ٩/ ٢٠وتاريخ  
 .  هـ١٤٠١/ ٦/ ٢٩وتاريخ ) ٨٥(المظالم رقم 

  هـ، كان العمل بديوان المظالم قد جرى        ١٤٠١وقبل عام   
 فـي قضـايا     - بلا سند تشريعي     -على وقف تنفيذ العقوبة     

التزوير والرشوة، حيث كان للديوان أن يصدر توصية بذلك         
 .اج إلى مصادقة الجهات العلياتحت
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يفي تقويم تجربة نظام وقف التنفيذ بالمملكة بحثنـا          عُراج 
دارة العامة، عـدد    الإبهذا العنوان، المنشور في مجلة معهد       

 .  م١٩٨١، يوليو ٤٢
٣- يمرجـع  ) الخطوات الرائدة ( في الإيضاح بحثنا     عُراج

 . ١٧، ١٦سابق، ص 
 ومـا   ٤٠ ص   الاختبار القضـائي  : سرور. يراجع د  -٤

 Marc Ancel: La Probation d'étatبعدها، و 
déngr eaux éme cours internalinal de 

criminology, ١٩٥٤, p ٤٢٥ et suiv. 
 م،  ١٩٠٧من ذلك القانون الإنجليزي الصـادر سـنة          -٥

 والقـانون السـويدي     ،١٩٦٤والقانون البلجيكي لسنة    
 .  م١٩٦٨لسنة 
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  ))٦٦((الهوامش الهوامش 
 . اتعقوب) ١٦٩(المادة  -١
 . عقوبات) ١٧٠(المادة  -٢
 . إجراءات جنائية) ٢٤(المادة  -٣
 . إجراءات جنائية) ٨١(المادة  -٤
 .أحداث عراقي) ١/ ٣٦(المادة  -٥
 . أحداث مصري) ١٣، ١٢، ٧(المواد  -٦
 ).١/ ٢٠٣، ١٩٥المادتان  -٧
 ).٥٢(المادة  -٨
 ).١١، ٣(المادتان  -٩

أصول قانون العقوبات في الدول     : محمود مصطفى . د -١٠
 . ١٦٨، ١٦٧ م، ص ١٩٧٠هرة العربية القا

 




